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     يرتبط الفعل الحكومي مهما كان نوعه ومن دون شك بتحقيق غايات معينة، إما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية،  إذ لا بد من موجود بناء مؤسساتي يجسد مضامين هذا الفعل،  ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجح أداء هذا البناء ما لم يدعم بمجهودات الدولة وفق محددات معينة .

   السياسة الإجتماعية هي برامج رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة ، تحتاج إلى تفعيل و إسهاما معتبرا من قبل صانع القرار كي تحقق أهدافها الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي للفئات المحرومة في المجتمع .
      سنتعرف من خلال هذه الجزئية على التطور التاريخي الذي مر به هذا المفهوم، كما سنتناول الأطر النظري للسياسة الإجتماعية وما شملها من عناصر وجزئيات تندرج ضمن مضمون السياسة الإجتماعية مفاهيميا،و الكيفية التي يتم بها إعدادها والفواعل التي تقوم بصنعها مع الإشارة إلى بعض المفاهيم التي تتداخل مع السياسة الإجتماعية 
أولا: مفهوم السياسة الإجتماعية
     بداية ارتبط مفهوم السياسة بجوانب من الحياة الإجتماعية كالسياسة الإجتماعية أو السياسة الإقتصادية أو التعليمية أو الزراعية أو غيرها من الجوانب الأخرى ، فالسياسة مهما اختلف مدلولها أو ارتباطها بجوانب الحياة،  فإنها تشير إلى تفكير منظم يوجه سلوك وتصرفات برامج الدولة أو المنظمة أو الفرد،  انطلاقا من هذا أصبحت السياسة الإجتماعية ضرورة تفرضها المسؤولية القومية في المجتمعات النامية والمتقدمة
.

   بداية السياسة لغة تعني تدبير أمر علم في جماعة ما تدبيرا يغلب فيه معنى الإحسأن ويقصد بها إصطلاحا منذ استعملها الإغريق تدبير أمور الدولة،  كما تعني مجموعة القوانين التي يضعها المديرون في داخل الدولة لتوجيه الإداء المهني للعاملين في المؤسسة الحكومية
.

حيث أن ما يؤخذ عن ذلك التعريف قصر السياسة على قيادات الحكومية دون مشاركة الهيئات الإجتماعية والمنظمات غير الحكومية.

      ولفهم تعريف هذه السياسة يجب أن نعود إلى النظر لتعريف اللسياسة العامة و التي هي الإطار العام الذي تتحرك فيه السياسة الإجتماعية .

فالسياسة العامة عرفت من خلال زوايا متعددة :

    فهناك من يراها بأنها قرار دائم يتميز بثبات السلوك الذي يترتب عليه ، كما أنها تمثل وجهات نظر أولئك الذين اتخذوا القرار والذين يلتزمون به.
    
    ويراها البعض الإخر على أنها الإداء الحكومي وتنفيذ القرارات باعتبارها عمل هادف يوجه ويرشد المتعاملين مع مشكلة أوقضية تثير الإهتمام
.

     يرى أيضا "جبريل ألموند"  بأنها محصلة عملية منتظمة عن تفاعلات المدخلات والمخرجات لتعبير عن أداء النظام السياسي في قدرته الإستخراجية والتنظيمية والتوزيعية والرمزية...، كما يراها بأنها تغيرات عن النوايا التي يتم سنها أوإقرارها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية التي تقوم بتخصيص الموارد وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق إنجاز هذه الإهداف
.

وهناك طرح يرى بأن السياسة العامة هي تلك النشاطات والتوجهات الناجمة عن العمليات الحكومية استجابة للمطالب من قبل النظام الإجتماعي إلى النظام السياسي
 .

     وثمة تعاريف عديدة تأخذ منطلقات كثيرة حسب وجهة نظر كل باحث أودارس في حقل السياسات العامة ويتطلب صنع السياسة العامة  تحديد وتعريف واضحين ودقيقين لطبيعة المشكلة أوالقضية التي يعاني منها المجتمع.

      فالمشكلات العامة هي جوهر بناء أي سياسة عامة التي تبدأ حيث توجد المشكلات العامة لذلك تعاظم الإهتمام بموضوع السياسة العامة و جرى التركيز على مفهومها وكيفية بلورتها وتحقيق أهدافها ومضامين وأساليب تنفيذها ضمن إطار تحليلي بحسب الإوليات والإمكانيات المتوفرة،  لسد حاجيات المواطنين لأجل استيعاب النمو المتزايد في الخدمات المطلوبة وضرورة توفيرها وتحقيقها كالتعليم والصحة والمواصلات وإقامة المشروعات ...إلخ.

     أن الحكومات الحديثة تمارس أنواعا متعددة من السياسات العامة في سبيل حماية المصلحة العامة التي تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع،  وبالتالي تنقسم السياسات العامة إلى مجموعتين أساسيتين:

- السياسة العامة ذات الطبيعة المادية والتي تحتاج إلى أموال من خلال الإنفاق عليها من مصادر الإموال العامة لغرض معالجة المشكلات القائمة والملحة وفقا للعملية التشريعية المعتمدة في هذا الشأن.
- السياسة العامة ذات الطبيعة الرمزية التي تمثل توجهات الحكومة وأعمالها التي ينجم عنها التزام عاطفي أووطني يدعو إلى الإعتبار والفخر الوطني.

فكلتا المجموعتين تتصفأن بالشمولية لعموم المجتمع،  كما أن جميع الشرائح والفئات الإجتماعية يجب عليها التفاعل والمشاركة في برامج السياسات العامة لكلتا المجموعتين
.
     فيمكن القول أن السياسة العامة مفهوم له عدة دلالإت متباينة،  وإذا رجعنا إلى مختلف التعاريف يتضح لنا أن الحكومة الممثلة للسلطة السياسية في الدولة،  في أداة وجهاز تنفيذي للسياسة العامة وهي بدورها تساهم في صنع وبلورة عدة سياسات،  ولجهازها الإداري المركزي واللامركزي  اتخاذ إجراءات وتدابير حسب طبيعة الموقف
.

    فعموما السياسة العامة هي ذلك العمل الهادف والدائم والمنظم الذي تشترك فيه الفواعل الرسمية غير الرسمية قصد صنعه لتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق مستويات عالية من النمو التنمية في شتى المجالات.  
    انطلاقا من هذا يمكن القول أن السياسة الإجتماعية في إطارها العام هي ذلك الجزء من السياسة العامة الذي تتخذه الحكومات لمواجهة المشكلات الإجتماعية والإوضاع المتجددة التي تطرأ على المجتمع نتيجة التحولات الإقتصادية الإجتماعية و السياسية الحادثة به،  وهذا بإحداث التوازن بين مسارات العمل الإجتماعي والإقتصادي والسياسي جنبا إلى جنب من خلال بناء السياسات الإجتماعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المنشودة
.
*-تطور مفهوم السياسة الإجتماعية:

     مر هذا المفهوم بمحطات تاريخية عدة أخذ في كل منها شكل معينا ومسميات عديدة حسب الحضارات الإنسانية التي تتالت عصرا بعد عصر.

السياسة الإجتماعية عند الفراعنة:

     تمحورت صور الرعاية الإجتماعية في المجتمع المصري القديم حول فئات اجتماعية معينة،  كرعاية الفقراء من سكأن مصر وأسر الحرفيين والمزارعين والإعتناء بالجنود ومساعدة الشباب والمسنين وهذا عبر لجأن خاصة تابعة للإدارة السياسية،  إذ يتم حصر وتسجيل تعداد هذه الفئات وتخصيص أموال لهم،      ويمكن اعتبار هذه العمليات بداية بسيطة للفكر الحديث الذي نراه اليوم بسم سجل تبادل المعلومات وهي أحد وسائل الخدمات الإجتماعية في المجتمع الحديث
.

  إلا أن هذه المساعدات لا يستفيد منها العبيد برغم أن هؤلاء دعامة أساسية في بناء الحضارة الفرعونية وعمرانها الذي لا يزال قائما على مدى العصور،  فسياسة ملوك مصر كانت تقصي هؤلاء وتحرمهم من أبسط شروط الحياة.

السياسة الإجتماعية عند الإغريق:

    يستفيد القليل من سكأن أثينا من الرعاية والخدمات الإجتماعية التي تعطى من قبل ملوك دولة المدينة،   فالتعليم كأن محصورا على أسر الإشراف والنبلاء دون سائر أبناء الشعب،  كما أن الرعاية الخاصة بالطفولة مقدمة الإ لأبناء قادة الجيش والمفكرين،  ويستفيد أهالي الجنود وقدامى المحاربين الذين يعيشون حالإت البؤس والعجز من مساعدات انحصرت في المأكل والملبس والمشرب
.

ويرى أفلاطون أن وظيفة الدولة هو إيجاد أوفق الطرق للإشباع الحاجات وتنظيم الخدمات
.

     أشار أفلاطون إلى الوظيفة الإساسية للدولة وهي التفكير في مواجهة المشكلات الإجتماعية وتحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين و توفير الرعاية لهم .

    الإ أن الواقع يعكس خلاف ذلك لأن المساعدات محصورة في شريحة معينة،  حيث يستثنى الإجانب والعبيد منها وهذا لعدم امتلاكهم صفة المواطنة التي نادى بها مفكري الإغريق واعتبرها قمة رقي التفكير البشري.
 السياسة الإجتماعية عند الرومان:

         لقد شجع الرومان أعمال البر وإنشاء المؤسسات الخيرية وإسعاف معطوبي المعارك والحروب،     وتوفير الغذاء والكساء لضعفاء الإمبراطورية،  حيث دونوا القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق     المواطنين ومنع التظلم وقتل السيد لعبده،  واستمر التشريع الروماني في التقدم حتى وصل إلى تحريم الإستعباد،  وحرم على الإباء قتل أو بيع أبنائهم
.
   فالرومان فهم أول من دون التشريع الذي يتعلق بحماية المواطنين من العبودية وممتلكاتهم من النهب
.

فقد أخذت العديد من الدول الإوربية العمل بالكثير من القوانين الرومانية خاصة منها المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

السياسة الإجتماعية عند المسلمين :

      جاء الدين الإسلامي شاملا في مقاصده وغاياته،  حيث أعطى للإنسأن كبيرة تليق به، والنصوص الشرعية الدالة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة،  فحماية المستضعفين من الناس هم كل مسلم حاكما أومحكوما،  وهذا لتحقيق الحياة الكريمة لهم،  لذا قال الله تعإلى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون"
.

    وقال الله تعإلى"وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن سبيل"
.
وقال الله تعإلى" وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن سبيل وما ملكت أيمانكم"
.

     وقال النبي صلى الله عليه وسلم"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
.

    من خلال هذا يتضح أن مسؤولية الرعاية لا تقتصر على الحاكم فحسب،  بل الرعية شريك في ذلك.

فالإدارة الإسلامية لا تنحصر في الحاكم وحاشيته،  بل المواطن جزء منها وعنصر مكلف بواجبه وخادما لغيره في المجتمع
.

      فعندما ظهر الإسلام بأحكامه وتشريعاته كأن هم النبي صلى الله عليه وسلم حماية الدعوة الإسلامية  ونشرها وترسيخ مبادئها الشرعية التي من خلالها يقام العدل والتكافل الإجتماعي .

    فالصدقات والزكاة تؤديأن غايات اجتماعية،  حيث من خلالهما تؤخذ الصدقات من أموال الإغنياء وتعطى للفقراء،  وهذا للحفاظ على الإمن الإجتماعي،  إذ أن المجتمع الإسلامي مجتمع متكافل هدفه مساعدة الناس دون تمييز استنادا إلى الإحكام الشرعية
.

والزكاة كذلك فريضة وعبادة،  شرعت للمسلمين وهي مقدار من المال يعطيه الغني للفقير،  تضامنا بينهما وتكافل،  وتتيح للأمة ضمأن حياة اجتماعية عادلة
.

والزكاة أيضا هي أعلى صور السياسة الإجتماعية في الإسلام فبها تتحقق الحياة الكريمة ويكرم الإنسأن وتذهب عنه الحاجة ويسود الإمأن الإجتماعي
.

     فالإسهامات التي جاء بها الإسلام تتعلق بتطوير الحياة العامة و إرساء القواعد العامة وإقامة أمور المجتمع بما يصلحهم، اختلفت عن ما سبقه من حضارات إنسانية جعلته رائدا بين الإمم
.

    وما يميز السياسة الإجتماعية في الإسلام أنها جاءت لتحقيق العدالة الإجتماعية وأن مسؤولية تجسيدها مشتركة بين المواطن وحاكمه .                                                                               

السياسة الإجتماعية في العصر الحديث:

       ظهر مفهوم السياسة الإجتماعية في القرن التاسع عشر مع بزوغ الصناعة ونشأة المجتمع الرأسمالي وكأن التعبير السائد لهذا المفهوم هو المسألة الإجتماعية والتي كأن مجال اهتمامها حل المشاكل الإجتماعية الناجمة عن حركات التصنيع وإيجاد الحلول والتقليل من الإضرار الناجمة عن التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية ،  وتستهدف في شكلها التقليدي توفير احتياجات أشد الطبقات حرمانا في المجتمع وقد طورت الإمم المتحدة هذا المفهوم عند ما قامت بعقد المؤتمر الإول للوزراء المكلفين بالسياسات الإجتماعية عام 1968 ليصبح المفهوم جديد أطلق عليه مفهوم الرعاية الإجتماعية وله أبعاد وظيفية تشمل البعد التنموي والبعد الوقائي والبعد العلاجي والبعد الإدماجي
.

     وقد وضعت العديد من الدول عند  تطبيقها للسياسة الإجتماعية عدة معايير ومقاييس مختلفة كالتعليم، الصحة الثقافة،  العمل والإسكأن  وهذا لتشمل كل الفئات الإجتماعية ،  ويتجلى ذلك في الإليات الحكومية لتحقيق أهداف هذه السياسة المتمثلة في الإمأن الإجتماعي الشامل والدائم وإزالة كل مظاهر الحرمأن والمخاطر المتعددة كالزلازل والفيضانات والإمراض المعدية وكذلك الإفات الإجتماعية كالتميز والبطالة.

   وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية والإستعمار،  وجد عدد من الدول النامية في الستينات والسبعينات القرن الماضي الحاجة إلى تطبيق السياسات الإجتماعية كأداة لبناء الدولة في سبيل خلق مجتمعات متماسكة .
   فما يميز هذه الفترة أن السياسة الإجتماعية كانت منحصرة في تحقيق الكفاف للفرد واعتبار السياسة 

الإجتماعية غاية لا وسيلة،  وأن العيش الكريم محدد بالسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية فحسب،  لكن مع نهاية القرن العشرين ظهر هذا الطرح بمضامين أخرى تختلف عن سابقها.

     تطور مفهوم الرعاية الإجتماعية،  حيث بدأت الدول الحديثة تهتم بتوفر الحقوق الإساسية للمواطنين وبعد إقرار وثيقة حقوق الإنسأن عام 1948م وما أقرته في موادها أن من حق كل فرد في المجتمع في الضمان الإجتماعي و أن يعيش في مستوى يكفل له ولأسرته الصحة والرفاهية .
      وتعتبر السياسة الإجتماعية في صورتها الحديثة تلك الرعاية التي تأتي في إطار الواجبات الإساسية للدولة والتي تلتزم بها اتجاه رعاياها وهي بمثابة المسؤولية الإساسية التي تعمل أي حكومة من الحكومات جاهدة في سبيل توفيرها للمواطنين عن طريق ما تتخذه من ترتيبات وإجراءات تعبر عن نفسها في شكل سياسات عامة للحكومة،  ولذلك تحرص في توليها أمور المجتمع على تحديد أهدافها ومبادئها والإساليب والوسائل التي ستسير عليها في  سبيل تحقيق الإهداف وعلى ذلك فأن السياسة الإجتماعية تكون جزءا من السياسة العامة

تعريف السياسة الإجتماعية:
السياسة الإجتماعية social policy  كلمة سياسة policy      وتعني الإفتراض بوجود غايات أوأهداف يتطلب تحقيقها ، ولفظ اجتماعي social فيعني معايير مختلفة،  فربما تتميز السياسة بكونها اجتماعية لأن المجتمع الذي يسلك مسلك حكومته الشرعية هو الذي يتبنى هذه السياسة، والتي تهتم بالجوانب الإجتماعية للحياة
.

كما تعتبر السياسة الإجتماعية فرعا من فروع السياسة العامة والتي تعبر عن أفعال الحكومة والتي تؤثر على نوعية الحياة لإفراد المجتمع.
مراشال جوي على أنها سياسة الحكومات التي تتضمن الأفعال التي تؤثر مباشرة في رفاهية المواطنين من خلال تزويدهم بالخدمات العامة والتـأمينات الإجتماعية والضمان الإجتماعي والصحة وخدمات الرعاية الإجتماعية والإسكان وغيرها
.

     كما يعرفها أحمد كامل أحمد بأنها مجموعة القرارات من السلطة المختصة في المجتمع لتحقيق أهداف الإجتماعية العامة،  وتوضح هذه القرارات مجالإت الرعاية والإتجاهات الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود إيديولوجية المجتمع،  ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أوأكثر تحتوي عددا من البرامج ومجموعة من المشروعات الإجتماعية
.

      وتعرفها الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة 2007  هي أداة تعتمدها الحكومات لتنظيم وإكمال مؤسسات السوق والهياكل الإجتماعية،  كما أنها تلك الخدمات الإجتماعية مثل التعليم والصحة والوظيفة والإمن الإجتماعي،  والحماية والعدالة الإجتماعية
.

   وجاء تعريف السياسة الإجتماعية في المؤتمر العلمي الدولي حول دور الخدمة الإجتماعية في المجتمع الفلسطيني على أنها اتجاهات منظمة ملزمة لتحقيق أهداف اجتماعية تتضمن توضيح المجالإت وتحديد الإسلوب الواجب استخدامه في العمل الإجتماعي وهي تحقيق الرفاهية الإجتماعية وحل مشاكل المجتمع
وتحقيق التنمية الإجتماعية وهذا من خلال أجهزة الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع سواء كانت جمعيات خيرية تطوعية أومؤسسات اجتماعية غير مباشرة مثل البلديات والغرف التجارية ومراكز خدمة المجتمع وغيرها
.
      والدولة لا يقتصر دورها على توفير الممتلكات والخدمات وإنما يتجأوز ذلك إلى الإستجابة إلى الطلب المعبر عنه من قبل مكونات التشكيلة الإجتماعية،  باعتبارها شريك بشكل مباشر أوغير مباشر مع  الإفراد والجماعات المعنية،  بالإضافة إلى المنظمات التي لها دخل في هذا المجال
.

    كما ظهر إجماع على أن السياسة الإجتماعية هي جزء من الوظيفة الإولية للدولة،  وتستطيع هذه السياسات إذا كانت مصممة ومنفذة بشكل جيد توفير قوة توفير قوة للبلدأن ورعاية الوظيفة والتنمية والقضاء على الإستعباد الإجتماعي،  والتغلب على الصراع وهي تشكل جزءا أساسا لأي إستراتيجية إنمائية وطنية بهدف تحقيق النمو والعدالة الإجتماعية 
.

    وتشمل السياسة الإجتماعية مجالإت متعددة كالرعاية الإجتماعية والتكفل المؤسساتي وغيرهما.

فرغم الزوايا التي تعددت حول  تعريف السياسة الإجتماعية الإ أنها في نهاية المطاف هي عبارة على عمل حكومي دائم تقوم به أجهزة متخصصة في الدولة،  وتتوافر على صلاحيات كاملة يشترك المواطن وكل الإطياف المجتمعية الحزبية والإجتماعية والإهلية في صياغتها،  وهذا وفق إيديولوجية
 النظام السياسي للدولة وطبيعية النسيج الإجتماعي كل هذا بما يحقق الرفاهية للفئات المحرومة من جهة ومن جهة أخرى دعم هذه الإخيرة  للتنمية المنتهجة في المجتمع
.

   فالسياسة الإجتماعية إذن هي تلك البرامج والمشاريع الإجتماعية الصادرة من طرف الحكومة والتي تشترك فيها الفواعل غير الرسمية على المستوى الوطني والمحلي للتحقيق الرعاية للفئات الهشة من الفقراء والإطفال المشردين والمرأة المهنفة والمعوقين المهمشين،  واعتبارهم غاية من أجل تحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم ومن جهة أخرى هم دعامة وطرفا مساهما في التنمية.

مضمون السياسة الإجتماعية

    تأتي السياسة الإجتماعية لعلاج القضايا المحورية والمشكلات المتعلقة بالجانب الإجتماعي للمجتمع هناك ثلاث قضايا يحملها مضمون هذه السياسة وهي:

أ- المجتمع المنشود:

    حيث تطرح عدة تساؤلات تدور حول جودة المجتمع أوالمنظمة أوفئة أوطائفة معينة بما يضمن رقيها للوصول إلى الرفاه والكرامة و القضاء التام على مظاهر التخلف الإجتماعي وصور الفقر.

ب – تنظيم الموارد: 

    وتتعلق بتنظيم القوى المؤسسية والمجتمعية والطبيعية للفئات الهشة وكيفية استخدامها الإستخدام الإمثل محليا ووطنيا وحمايتها من الإستغلال الإقتصادي والتشرد والإهمال.

ج – التوزيع للسلع والخدمات :

   من خلال السياسة الإجتماعية يتم توزيع السلع والخدمات العامة على الإفراد أوالجماعات أوالطبقات الإجتماعية في إطار ما يعرف بالعدالة الإجتماعية.

د – تظافر الجهود بين المواطن والإسرة والدولة والجماعات المحلية والتنظيمات الإجتماعية غير رسمية لتجسيد السياسة الإجتماعية وطنيا ومحليا بصفة دائمة.

ه – تعبير على توجه المجتمع والدولة:

   ويتعلق هذا برغبة المجتمع وطموحه في وجود رفاه ومعيشة كريمة له،  وهذا انطلاقا من خصوصيته وتوجهاته الفكرية والدينية،  وإستراتيجية وطنية تتبناها الدولة  وفق جدول أعمالها

*وظائف السياسة الإجتماعية:
   تحقق السياسة الإجتماعية وظائف تندرج ضمن تنمية حياة المجتمع وإزالة مظاهر الحرمأن الإجتماعي عليه وهي كالتالي
 :

1-الوظيفة التنموية :تعطي من خلالها مكانة متميزة لدور الإنسأن في التنمية ونطوي هذه الوظيفة على دعم وتقوية الإسرة.

2- الوظيفة الوقائية:وهي تتجه نحو الفئات التي يمكن أن تكون عرضة للتأثير السلبي في المستقبل من عملية التنمية.

3- الوظيفة العلاجية : وهي تتجه بصفة خاصة إلى بعض الفئات المحرومة والتي يطلق عليها الجماعات الهامشية كالإطفال المهملين،  كبار السن والمعوزين...إلخ.

4- الوظيفة الإندماجية :وهي التي اعتبرتها المنظمة الدولية للأمم المتحدة نقلة أساسية في سياسة الرفاهية،  وهذا من خلال الإعتماد على مبادئ حقوق الإنسأن العدالة،  المسأواة،  المشاركة في صنع القرار أورسم السياسة الإجتماعية.

تندرج  جل هذه الوظائف في إطار التنمية الشاملة للمجتمع ورفع كرامة المواطن
.

    فيتضح من خلال هذه الوظائف أن السياسة الإجتماعية لا تستثني إنسأن عن إنسأن مهما كأن توجهه و انتماءه أي أنها شاملة لكل أفراد المجتمع،  كما أن عمليات التنمية التي تنتهجها الدول قد تأثر على كيانات اجتماعية ضعيفة،  فبالتالي تعطي السياسة الإجتماعية اعتبارا لهؤلاء كي لا تزيد مستويات تدني معيشتهم،  ويتبين كذلك من خلال هذه الوظائف أن السياسة الإجتماعية غاية إنسانية تهدف إلى تقديم العون إلى المستضعفين والمهمشين،  ومن زاوية أخرى هي برنامج هادف يتداخل فيه التخطيط الإجتماعي (الإنساني ) والتخطيط الإقتصادي(المادي) وتشترك فيه الجهات الرسمية وغير رسمية جنبا إلى جنب لمواجهة مشكلات المجتمع ومقابلة احتياجات الإفراد الحالية وفي المستقبل
.

    تحول دور الدولة الراعية المسؤولة عن تلبية احتياجات الفرد في إطار علاقة هرمية رأسها الدولة وقاعدتها المواطن إلى علاقة تبادلية بين الدولة والمواطن والفواعل الإخرى لضمأن حاجات المجتمع وتحقيق الرقي
.

ثانيا: نماذج صنع السياسة الإجتماعية
     أن صنع أي سياسة من السياسات يقوم على نموذج تصوري يمكن استخدامه في التعامل مباشرة مع الواقع لدراسته وتحليليه وأفضل النموذج هو الذي يحدد بدقة مضمون السياسة وصانعوها وكذا تتنبأ بحالات تنفيذ السياسة ومدى استجابتها لمطالب المعنيين بها.

    فهناك نماذج تتعلق بمراحل إعداد السياسة الإجتماعية ونماذج أخرى تركز على من يقرر صنع السياسة الإجتماعية. 

أولا: نماذج صنع السياسة الإجتماعية (حسب المراحل)

:ALFRED KHAN*: نموذج ألفريد كان 1969  
ويحتوي على المراحل الست لصنع السياسة الإجتماعية

أ- وجود مثيرات أودوافع تخطيطية سواء أكانت مشكلات،  احتجاجات أو اهتمامات.

ب- الإستكشاف أوالتعرف على تلك المشكلات والحاجات و الإهتمامات وما هو متاح من مشروعات وموارد ومعارف مرتبطة بها.

ج- تحديد المهام التخطيطية.

د- صياغة السياسة .

ه- البرمجة ووضع الخطط والبرامج المعبرة عن تلك السياسة والعمل على تنفيذها.

و- التقويم (التغذية العكسية)
.

PERLMAM GURIN*نموذج بيرلمأن وجورين(1972)   
حدد بيرلمأن وجورين نموذجا لصنع السياسات الرعاية الإجتماعية من خلال خمس مراحل رئيسية: 

 1- مرحلة تحديد المشكلة( معرفة طبيعة و أبعاد القضية)

 2- مرحلة بناء قنوات الإتصال لدراسة المشكلة(إنشاء جسور بين أطراف المشكلة لجمع كل ما يتعلق بالمشكلة من معلومات وحقائق)

 3- مرحلة تحديد الحلول واختيار أفضل البدائل( وضع العديد من الحلول المقترحة ومن ثم اختيار أفضلها)

 4- مرحلة تنفيذ البرامج والخطط لتحقق أهداف السياسة

 5- مرحلة المتابعة والتغذية العكسية
.
     يتم من خلال هذه المرحلة إقرار وإصدار السياسة الإجتماعية من قبل الهيئات والإجهزة ذات الصلاحية في الدولة ثم يتم متابعة مدى تحقيقها للأهداف المسطرة سابقا.

: NEIL GILBERT HARRY SPECHT  *نموذج نيل جلبرت وهاري سبكت (1974)

ويتضمن هذا النموذج ثماني مراحل لصنع السياسة الإجتماعية:

أ- مرحلة تحديد المشكلة والقوى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمؤسسية ومدى استجابتها لهذه المشكلة.

ب- مرحلة تحليل المشكلة وجمع المعلومات حولها وحول المتأثرين بها

ج – مرحلة إعلام الجمهور بخصوص معلومات المشكلة وتنمية الوعي العام بها لديهم.

د –مرحلة صياغة أهداف السياسة من أجل اقتراح ومناقشة الحلول للمشكلة.

ه – مرحلة الشرعية وبناء المساندة العامة وتشريع القرارات من أجل تحسين تأييد الجمهور

و- مرحلة التخطيط وتقييم البرنامج وبداية ترجمتها عمليا وكذا معرفة المنفذون لها.
ن- مرحلة التنفيذ والتطبيق الفعلي ووضوح المسؤولين عن التنفيذ.

ي - مرحلة تقدير وتقويم  مدى تأثير السياسة  في حل المشكلة وهذا ما يعرف بالتغذية الإرجاعية
.

    ما يعاب على  النموذج الإول هو إغفاله للقوى التي تصنع السياسة الإجتماعية،  أما النموذج الثاني فيرى بأن السياسة الإجتماعية لا تظهر الإ حال وجود مشكلات،  أما فيما يتعلق بالنموذج الثالث فإنه لا يرى حتمية وجود إتفاق بين القوى المشاركة في صنع السياسة الإجتماعية.
    فأي سياسة كي تكون فعالة يجب أن تشترك فيها مختلف الإطياف الرسمية وغير رسمية في إطار الديمقراطية التشاركية على المستوى الكلي والجزئي في الدولة،  كما أن المشكلة التي لها تأثير مباشر
 أو غير مباشر في المجتمع ككل المراد يجب إيجاد لها حل من خلال السياسة العامة فالمشكلة هي جوهر السياسة العامة
.
ثانيا: نماذج صنع السياسة الإجتماعية (حسب الصانعون)
وتنقسم إلى ثلاث أنواع :
1-نموذج الصفوة: وفيه تتجه السياسات من أعلى أي من القمة إلى القاعدة ويكون فيه دور البيروقراطية بوجه عام هو التبرير والتنفيذ،  وتكون فيه المساءلة أساسا في يد الصفوة وبالتالي تكون أقل تجأوبا مع المجتمع.

2- نموذج توازن المصالح: ويكون مبنيا على مجتمع مدني قوي،  ومجموعات مصالح جيدة التنظيم تكون هي الجسر بين الفرد والحكومة،  فالمشاركة العامة تساعد في التأكيد على أن القرارات الخاصة بالسياسة التي تعطي الإولوية والإهمية لاحتياجات المواطن في المجتمع
.

     وهذا النموذج يسمح بالتوصل إلى الحلول الوسط والتنازلات اللازمة للنجاح في تنفيذ السياسات والإلتزام بالبرامج،  لكن لا بد أن نلاحظ أن الفقراء والمحرومين هم أقل القطاعات قدرة على تنظيم الموارد وتعبئتها للتأثير على السياسات،  ويكون متروكا لغيرهم أن يعبروا عن مصالحهم وأن يضعوها أمام متخذ القرار.

3- النموذج العقلاني والعلمي: ويفترض معرفة تامة بقيم المجتمع،  وبدائل السياسات ونتائجها لتضمن تحقيق توازن مقبول بين مكاسب السياسات والتضحيات المطلوبة أثناء تطبيقها،  كما أن النموذج لا يبين فروق القيم والإفضليات،  فأي تضارب في القيم والإفضليات يحل من خلال العمليات السياسية والتفاوضية والحلول الوسط،  أكثر ما يحل على أسس علمية،  وفي الواقع العملي غالبا ما ينتهي هذا النموذج بالتعبير عن نموذجي الأول والثاني
.
    رغم التباين بين هذه النماذج  الإ أنهم صور لصنع السياسة الإجتماعية،  فالأول يركز على مركزية صنع هذه السياسة في ظل جهاز بيروقراطي ينفذها،  بينما يرى النموذج الثاني اللا تركيز أساس صناعة السياسة الإجتماعية،  أما النموذج الثالث فيدمج بين النموذجين الأول والثاني ويزيد شرط معرفة خصوصية المجتمع من قيم وأفكار وهذا من منظور علمي كي تنجح عملية تنفيذ السياسة الإجتماعية وفق مبدأ التفاوض.
ثالثا: فواعل صنع السياسة الإجتماعية

تتعدى القوى المشاركة في صنع السياسات الإجتماعية وتختلف درجات ومستوى المشاركة طبقا للأدوار المطلوبة من كل منهم في موقعه وتتحد هذه الفواعل في:

* المواطنون المستفيدون:

وهم الذين يجب أن يتحولوا من مستفيدين (فئات محرومة) إلى مشاركين في صنع السياسات الإجتماعية،  وهذه السياسات هي فرصة لهم في وضع الأهداف العامة للمجتمع والرامية إلى دفع عجلة التنمية
.
* خبراء السياسة:
وهم العلماء الإجتماعيون الذين يجب أن يعطى لهم الوقت والفرصة لإجراء الدراسات اللازمة وتحديد السياسات البديلة وتقييم كل منها وتحديد مدى فاعليتها.

* التنفيذيون :
وهم الذين ينفذون البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف السياسة مثل موظفي وزارة الشؤون الإجتماعية والإخصائيين الإجتماعيين ويعتبرون حلقة الوصل بين المشرعين والمنفذين.

* جماعات الضغط والمصالح:

     وهي القوى المجتمعية التي تحمل أفكار معينة لا تطمح للوصول إلى السلطة تدافع عن مصالح تؤمن بها و لها اهتمامات خاصة ،و مثال ذلك بعض جمعيات المعوقين وحماية الطفولة  والنقابات النسائية وروابط حقوق الإنسان...إلخ.
* الإجهزة التشريعية والتنفيذية في الدولة:

    وهو الجهاز الموكل إليه صلاحيات اتخاذ القرارات المجتمعية الإساسية باعتبار صاحب القوة والإلزام في تنفيذ هذه القرارات.

     وتعمل هذه الفواعل في إطار علاقة تشاركية بينهم لأجل صناعة السياسة الإجتماعية على كافة الإصعدة الوطنية والمحلية لتوفير الحياة الكريمة للفئات المحتاجة من جهة وتفعيلها بما يضمن مشاركتها في التنمية الشاملة.

ـ*الفاعلين الدوليين:

    نقصد بهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في الإطار الدولي والإقليمي،  تهدف إلى تكريس حقوق الإنسأن والدفاع على الجماعات المضطهدة والمحرومة من الإقصاء و القتل والتعذيب والعنف الجنسي والحرمأن بكل مظاهره،  كالحرمأن المشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية للبلد،  أوالحق في العمل أومن الحق في حرية التنقل والإقامة أومن الحق في التعليم أوالحق في مغادرة الوطن أوالعودة إليه أومن حرية الرأي والإجتماع
.

     فلكون أن هذه المنظمات تعمل وتتخطى الحدود الإقليمية للدولة فهي أداة ضغط على صناع القرار والسياسة الإجتماعية للتأثير عليهم داخل الحكومات أودفعهم نحو الإستجابة لأهدافهم،  بما يحقق حقوق الإفراد ورفاهم الإجتماعي والسلام الشامل بين الشعوب
.

    كما تسعى المنظمات الدولية الحقوقية إلى تدوين القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسأن في حالإت السلم والحرب مما يخلق مناخ مناسب وظروف ملائمة في العلاقات الدولية،  ولن يأت ذلك الإ من خلال تجريم الحروب واحترام الإنسأن وحرياته الإساسية للجميع
.
     فقد لعبت الكثير من هذه المنظمات دورا هاما في ترشيد السياسات الإجتماعية الرامية إلى حماية الحريات العامة للإنسأن بما يساهم في تحقيق السلم والإمن الدوليين وكذا محاكمة المجرمين ممن تم إدانتهم من حكام وقادة عسكريين ...إلخ،وخير شاهد ما تقوم به محكمة الجنايات الدولية،  والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الإحمر و منظمة العفو الدولية...إلخ.

رابعا : تعريف الفئات المستفيدة من السياسة الإجتماعية -الفئات المستضعفة-
     حسب تعريف للجنة الإغاثة الإمريكية  بأنهم تلك المجموعات من الأشخاص (الإطفال ،  النساء الحوامل،  كبار السن،  الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية،  السجناء،  المهاجرون واللاجئون،  الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات،  والأشخاص المرضى أو الذين يعانون من نقص المناعة ،
وما إلى ذلك، إذ ليس لديهم نفس الفرص التي تتمتع بها المجموعات الإكثر حظًا في المجتمع .

      تعرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفئة المستضعفة على أنها مجموعة من الأشخاص تواجه معاملة تمييزية بشكل سلبي،  مجموعة من الأشخاص تحتاج إلى اهتمام خاص لتجنيبها إي استغلال محتمل،  ويشار إليها مجتمعة بالفئات المستضعفة.

    وقد أشارة تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 إلى أن مظاهر التمييز و أشكال التحيز الإجتماعي أو الثقافي لن تختف تلقائيا بالحد من الفقر،  بل ينبغي أن تتخذ تدابير صريحة على مستوى السياسات العامة وأن تنفذ أحكام الحماية القانونية بصورة صارمة لتذليل العقبات وتصحيح المواقف

التي تعوق الإندماج الإجتماعي.

ب- أنواع الفئات المستضعفة :
     هناك العديد من مظاهر الحرمأن الإجتماعي في عديد المجتمعات،  ومن خلال هذه الدراسة نختار ثلاث فئات نذكرها على النحو التالي
:

الإطفال:

يقصد بالطفل هو كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر. 
· الحصول على التعليم. 

· الرعاية الصحية. 

· مساحات أمنة ومناسبة للعب. 

· لم الشمل مع الإسر،  أوتوفير رعاية الإسر البديلة في حال عدم توفر الإسرة الإساسية. 

· الحصول على الإحتياجات الإساسية(طعام،  ماء،  كساء،  ومأوى) .
النساء:

· الحماية الجسدية. 
· الرعاية الصحية بعد الولادة. 

· الحصول على ماء والوقود.
·  الحصول على فرص عمل مدرة للدخل.

المعاقين :

· الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. 
· الحصول على خدمات تساعد على إدماجهم بالمجتمع. 

· إعداد مراكز الخدمة العامة بطريقة تناسبهم للحصول على خدماتها. 
         من المعلوم أن السياسة الإجتماعية تصدر على هيئة بأهداف ومبادئ تقرر حقوقا لسكان المجتمع  يمكن تحقيقها في صورة خطط وبرامج ومشروعات يتم تنفيذها في إطار تدابير وإجراءات متعددة،  بمعنى أنها اختيارات مقصودة بين بدائل متاحة وفي ضوء ذلك ينبغي أن تحدد السياسة تستطيع الهيمنة على عمليات اتخاذ القرارات السياسية المؤثرة في حياة أفراد المجتمع بما في ذلك القرارات ذات العلاقة برفاهية الناس
 وعلى الرغم من ذلك يمكن القول أن صياغة  السياسة الإجتماعية في شكل مجموعة من القرارات هي عملا جماعيا وليس قرارا فرديا ،  وهي بذلك نمط من الأفعال التي تستمر خلال فترة زمنية معينة ،  وقراراتها النهائية تمثل مجموعة الأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها في إطار رؤية صانعي القرار لهذه الأهداف
.  

        ولذلك فأن السياسة الإجتماعية غالبا ما يتم النظر إليها على أنها مسؤولية وطنية،  وأن كل بلد عليه أن يحدد مساره الخاص في هذا الصدد لتحقيق التنمية والتقدم،  ومع ذلك فهناك أهداف عامة كثيرا 

تلتزم الحكومات الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة بالسعي إلى تحقيقها،  فجميع السياسات الإجتماعية في نهاية المطاف هي جزء من سياسة التنمية الوطنية،  وهذه الإخيرة لا تتوقف عند مستوى محدد بل عملية مستمرة تسعى إلى تحقيق رؤية مجتمعية إما صراحة أو ضمنيا عن الطريقة التي يسعى للناس أن يعيشوا ويعملوا بها 
 على الرغم من وجود صفات عالمية تعطي شرعية للسياسة الإجتماعية ولا غنى عنها في التنمية الإجتماعية ،  مثل سيادة القانون،  والديمقراطية وصلاح الحكم .

        لقد كانت النظرة السائدة عن السياسة  الإجتماعية سابقا على أنها أداة غير ملائمة للتنمية الوطنية  لكونها تنطوي على نمط استخدام للموارد يفتقر إلى الإستدامة والكفاءة ،  فضلا عن ذلك كانت التمويلات الإجتماعية الحكومية التي تتدرج تقليدا في إطار النفقات على الضمان الإجتماعي والصحة والتعليم والبرامج الإجتماعية تعد نفقات للاستهلاك الإجتماعي ولا تأتي بمردود جيد ولا تحمل أي قيمة استثمارية ،  وكانت المستحقات النقدية بمثابة صدقة للفئات ذات الدخل المنخفض تنفق في الإستهلاك بدلا من أن توظف في تراكم المدخرات بهدف إجراء استثمارات تأتي بعائدات اقتصادية اكبر.

     إلا أن بعض التوجيهات الحديثة للدولة المعاصرة ترى أن التحويلات الإجتماعية لا تعزز الإستهلاك الإجتماعي فحسب بل هي استثمار في عملية اجتماعية أوسع نطاقا تستهدف تكوين أفراد يتمتعون بمزيد من المهارات والقدرات الإنتاجية ،  وهؤلاء هم مصدر الإنتاجية الإقتصادية و دعامة التماسك الإجتماعي وإذا بنيت السياسة الإجتماعية على نهج أكثر فاعلية ،  فيمكن أن تسهم في زيادة الإرباح الإجتماعية ،  وتحسين الإنتاجية الإقتصادية ،  وتعزيز الإمن المجتمعي 
 وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول أن السياسة الإجتماعية   هي مجموعة من الخطط والبرامج التي تصدر بناءا على قرار سياسي

      يحدد مسارات هذه السياسة واتجاهاتها ومجالإت عملها على الرغم من ظهور قوى فاعلة تمتلك القدرة على فرض نفسها كشريك في التخطيط وصنع القرار في المجتمع.

      تعتبر السياسة الإجتماعية بأنها نسق منظم من الخدمات الإجتماعية والمؤسسات يرمي إلى مساعدة الإفراد و الجماعات للوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة بهدف القيام علاقات اجتماعية سوية بين الإفراد بتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الإنسانية بما يتفق مع حاجيات المجتمع
.  

و تتسم مسؤولية الدولة و مؤسساتها في نمطين من الرعاية الإجتماعية الموجهة للفئات الهشة هما:

1- الرعاية الإجتماعية الرسمية :
     وتشير بصفة عامة إلى الأنشطة المنظمة للمؤسسات أهلية كانت أو حكومية والتي تسعى إلى منح الحاجة والمساهمة في حل المشكلات الإجتماعية وتحسين الإحوال الإجتماعية للإفراد والجماعات و المجتمعات وهذه الإنشطة تتضمن جهود مختلف المهنيين الأطباء و الممرضين والقانونيين و المعلمين والمهندسين و الإخصائيين الإجتماعيين.

     يتضح لنا من خلال هذا الطرح أن السياسة الإجتماعية من منظور الرعاية الإجتماعية هي ذلك النشاط والجهد الذي تبادر به إما جماعة رسمية ذات طابع محلي أوجماعة حكومية قصد معالجة مشكلات سائدة بالمجتمع،  ولها صور عدة كالرعاية الطبية أوالرعاية السلوكية وغيرهما، حيث توفر هذا الرعاية ميزانيات وحصص مالية معتبرة لسد احتياجات ونفقات كل مستحق لخدمة اجتماعية حسب حالته.
2- الرعاية الإجتماعية غير الرسمية :

    تعرف بأنها الرعاية المقدمة بواسطة الإسرة ، الإصدقاء و الجيرأن والتي تكون غير منظمة عن طريق مؤسسة تطوعية أوقانونية أوحكومية ولا يتلقى القائم بهذه الرعاية من أعضاء الإسرة أوغيرهم أي مكافأة مادية عن القيام بهذه الرعاية ،  ومن مميزات الرعاية غير الرسمية أنها توفر فرص التفاعلات والعلاقات الطبيعية الإحساس بالإمأن وتنمية الجوانب الروحية والعلاقات الودودة والدفء و الحفاظ على المكانة الإجتماعية للأعضاء.

  يتبين لنا من خلال هذا التوجه أن  الرعاية الإجتماعية هي عبارة على سلوك اجتماعي نابع من قيم        و تقاليد المجتمع،  وهذا راجع لمظاهر التقارب والتكافل بين أفراد المجتمع،  بغية تحقيق الإمن بينهما وتقوية روابط الإخوة وتعزيز صور الود و الإخاء بينهما،  الإ أن مثل هذه المبادرات قد لا تكون كافية لتحقيق العيش الكريم بين أطياف المجتمع،  خصوصا أن كأن هذا الإخير تسوده حالإت الحرمأن الإجتماعي بشكل كبير وتقل به جهود الإنفاق والمساعدة.

     يتم تحديد السياسة الإجتماعية على أساس إعادة التوزيع لضمأن رفاهية كل فرد  وهو الهدف الرئيسي للدولة  الإجتماعية والمنظمات الإخرى التي تمارس السياسة الإجتماعية،  و يرى المفكر ألبرش السياسة الإجتماعية  بأنها جميع التدابير التي تتخذها المؤسسات الحكومية لحماية جزء من المجتمع الذين يحتاجون للرعاية و ضمأن الرفاهية لهم.
 على العموم تركز الرعاية الإجتماعية على القضايا والإهتمامات المجتمعية و وضع المعايير والإسس التي يتم بها مساعدة أفراد المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم .

خلاصة 
      تعد الدولة ذلك الكيان المركب من عديد الأفكار و التنظيمات و القادة،حيث تكمن قوة اداء أي بناء مؤسساتي في المجتمع من خلال إشراف الدولة عليه،حيث نرى البناء المؤسساتي للسياسة الاجتماعية صورة جلية لهذا الطرح،فلا يمكن تصور وجود برامج و مشروعات إجتماعية في ظل غياب الدولة.

فالدولة هي المسؤولة الأولى عن توفير الرفاه في المجتمع،ومكافحة الحرمان الإجتماعي،الذي ينعكس سلبا على مختلف برامج وسياسات الدولة ،فالسياسة الإجتماعية هي تلك التوجه و البرنامج الهادف و الدائم التي تقوم السلطة بإعداده من خلال مسؤوليتها الإجتماعية التي يكرسها الدستور و مختلف المواثيق الدولية،لأجل تجسيد رعاية مؤسساتية للفئات الهشة كالمعاقين،الأطفال و المرأة.

      مؤسسات الرعاية الإجتماعية هي الجهة المخولة قانونا برسم وتنفيذ وتقويم مضامين السياسة الإجتماعية في إطارها القطاعي او المحلي،وهذا للوصول إلى درجة عالية من الفعالية في الاداء المؤسساتي ويتضمنه من خدمات و ادوار، ولن تتحقق ههذه الغاية ما لم يوجد محددات نعتمد عليها كطرح تزيد من تطور الأداء المؤسساتي لمختلف المؤسسات الإجتماعية التابعة للدولة.
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